
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)492-2020-VJ( :القرار رقم

)V 4035-2019-( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامـة للزكاة والدخل بشـأن الغرامات الواردة على 
إقـرارات ضريبـة القيمـة المضافـة عـن الربع الأول 2018م - دلت النصوص النظامية على 
أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - قبول المدعي 
مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيطها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات 
يوجـب القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائـرة تراجـع المدعيـة عـن 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن  طلباتهـا. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة. اعتبـار القـرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/10/29م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-4035) بتاريخ 2020/12/31م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( ذا الهوية الوطنية رقم )...( تقدم بصفته مالكًا 
لمؤسسـة )...( السـجل التجـاري رقـم )...(، بلائحـة دعـوى تضمـن اعتراضه علـى الغرامات 
الـواردة علـى إقـرارات ضريبـة القيمـة المضافة عن الربـع الأول 2018م، ويطلب إلغاءها؛ 
حيـث إن الإقـرار الضريبـي الـذي تـم تقديمه عن الربـع الأول لعام 2018م، هو فيما يتعلق 
فقـط بمجمـع رنـوم الطبـي الأهلـي ببيشـة، وقـد تـم إرفـاق جميـع البيانـات التفصيليـة 
للمبيعات للمواطنين والمشتريات والفواتير الضريبية، وأن الخطأ الذي وقع هو بسبب 
موظف الهيئة بسبب إصراره على أن تكون الأدلة عن فرع العارض والمؤتمرات لاحتمال 
أنـه هـو السـجل الموجـود فـي نظام الهيئـة والذي لم نقم بتحديثـه أو حذفه، وأنه فيما 
يتعلـق بحفـل كليـة الباحـة الأهليـة لعـام 2015م-2016م فقـد اشـتركنا فيـه مـن الباطن، 
ونؤكـد أن مطالبـات الهيئـة فـي الإقـرارات عـن رنـوم للمعـارض غيـر صحيحـة، وإنمـا كان 

إقرارنا عن مجمع طبي أهلي معفى بالنظام في مبيعاته للمواطنين.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد تضمنت الآتي: أولً: الدفوع 
الموضوعيـة: 1- الأصـل فـي القـرار الصحـة والسلامة، وعلـى مـن يدعـي خلاف ذلـك أن 
يقـدم مـا يثبـت دعـواه. 2- قـدم المدعـي إقـراره عن الفتـرة الضريبية للربـع الأول 2018م 
خلال المهلـة النظاميـة، ومارسـت الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل حقهـا بإعـادة تقييـم 
الفتـرة محـل الاعتـراض وفقًـا للفقـرة )1( مـن المـادة )64( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام 
ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص 
الخاضـع للضريبـة بضريبـة القيمـة المضافـة لفتـرة ضريبيـة أو أكثـر، ويجـب علـى الهيئـة 
إشـعاره بذلك التقييم عند إصداره«، بحيث أصدرت الهيئة إشـعار التقييم النهائي بتاريخ 
2019/09/05م، ونتج عن عملية إعادة التقييم تعديل بندَي المبيعات المحلية الخاضعة 
للضريبة بالنسـبة الأساسـية والمشـتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية. 
بالإضافة إلى فرض غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخير في سداد الضريبة. 3- فيما يتعلق 
باعتراض المدعي على تعديل بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 
للربـع الأول مـن عـام 2018م: قـام المدعـي بإضافـة مبلـغ 284,714.75 ريـالً فـي بنـد 
المبيعـات الصحيـة والتعليميـة للمواطنيـن المعفـاة مـن الضريبة، وخلال عملية الفحص 
قامـت الإدارة المختصـة بإرسـال طلـب معلومـات إضافيـة تثبـت أن هـذه المبيعـات تـم 
تقديمها لمواطنين سعوديين، في حين أنَّ المدعي أرفق خطابًا يوضح فيه )مرفق 1( أن 
ـا لكلية الباحة الأهلية قـام بتنظيمه عن طريق التعاقد  تلـك المبيعـات تخـص حفلاً ختاميًّ
مـن الباطـن، ولـم يرفـق أي مسـتندات أخـرى تثبـت أنـه يقـوم بتقديـم خدمـات صحيـة أو 
تعليمية للمواطنين كما ورد في الإقرار؛ وبالتالي تم تخضيع تلك المبالغ لبند المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وتتمسك الهيئة بصحة هذا الإجراء، وذلك 
حسـب مـا ورد فـي المـادة )14( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
والتـي نصـت علـى أنـه: »... تفـرض الضريبـة علـى كافـة توريـدات السـلع والخدمـات التي 
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يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة. 4- فيما يتعلق باعتراض المدعي على 
تعديل بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية للربع الأول من عام 
2018م: نظرًا لعدم التزام المدعي بتقديم الفواتير والمستندات المتعلقة بعملية إعادة 
التقييم للإدارة المختصة خلال عملية الفحص، بالإضافة إلى أنه لم يقدم خلال اعتراضه 
لـدى إدارة المراجعـة والتقاضـي أي مسـتندات تثبـت أحقيته في خصم تلك الفواتير حيث 
اكتفـى بإرفـاق بيـان بالمشـتريات، وبنـاء على ذلك، لا يحق للمدعـي الخصم بدون تقديم 
مسـتندات تثبـت أحقيتـه فـي الخصـم، وذلـك حسـبما ورد في المادة )48( مـن الاتفاقية 
الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نصت 
علـى أنـه: »لغايـات ممارسـة حـق الخصـم، علـى الخاضـع للضريبـة أن يكـون حائـزًا علـى 
المستندات الآتية: أ. الفاتورة الضريبية التي حصل عليها تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية«. 
كمـا نصـت الفقـرة )7( مـن المـادة )49( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة على أنه »لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الشـخص الخاضع للضريبة 
لديـه دليـل علـى أن مبلـغ ضريبـة المدخلات المدفوعـة أو المسـتحقة السـداد وفقًـا لمـا 
حددتـه المـادة الثامنـة والأربعـون من الاتفاقية«. وتؤكـد الهيئة أن نظام ضريبة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة كفـل للمكلفيـن حـق خصـم المشـتريات فـي فتـرات ضريبية 
أخـرى عنـد اسـتيفاء شـروط الخصـم الـواردة فـي الاتفاقيـة والنظـام ولائحتـه التنفيذيـة، 
وذلك وفقًا لما ورد في الفقرة )8( من المادة )49( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة التـي نصـت على أنه: »للشـخص الخاضع للضريبـة خصم المدخلات في 
فتـرة ضريبيـة لاحقـة للفتـرة التـي تشـمل تاريـخ التوريد، وذلك شـريطة أن يكـون له الحق 
فـي إجـراء الخصـم وفقًـا للأحـكام الأخـرى الـواردة بهـذه اللائحـة. ولا يجـوز خصـم ضريبـة 
المدخلات فـي أي فتـرة تقـع بعـد خمـس سـنوات مـن السـنة التقويميـة التـي وقـع بهـا 
التوريد«. 5- فيما يخص غرامة الخطأ في الإقرار والتأخير في السداد للربع الأول من عام 
2018م: بنـاء علـى مـا ذكـر أعلاه، تم فرض غرامة الخطأ في الإقـرار، وذلك وفقًا للفقرة 
ت على أنه »يعاقب كل  )1( من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصَّ
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمه، أو  مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه، ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي 
احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بين 
الضريبـة المسـتحقة والمحتسـبة«. ونظـرًا لتقديـم المدعـي لإقـرار ضريبـي خاطـئ وقيـام 
رة وتتوافق مع  الهيئـة بإعـادة تقييـم الفتـرة محل الاعتراض، فإن الغرامـة المفروضة مبرَّ
أحـكام المـادة السـالفة الذكـر. مـن ناحيـة أخـرى، ولوجـود فـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة 
النظامـي  موعدهـا  فـي  المسـتحقة  الضريبـة  سـداد  فـي  تأخيـر  عنـه  نتـج  والمسـتحقة 
2018/04/30م، وفقًـا للفقـرة )1( مـن المـادة )59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة والتـي جـاء بها »يجب على الشـخص الخاضع للضريبة أن يسـدد الضريبة 
المسـتحقة عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية 
تلـك الفتـرة الضريبيـة«، تـم فـرض غرامـة التأخير في السـداد بناء على مـا ورد في المادة 
)43( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »يعاقب كل من لم يسدد 
الضريبـة المسـتحقة خلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( مـن قيمـة 
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الضريبة غير المسـددة، عن كل شـهر أو جزء منه لم تسـدد عنه الضريبة. ثانيًا: الطلبات: 
بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/18م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثامنة مسـاءً، وبالمناداة على أطـراف الدعوى حضر 
)...( بصفتـه ممثلاً عـن المدعـى عليهـا ولـم يحضـر المدعي أو من يمثلـه، على الرغم من 
تبليغـه بموعـد الجلسـة. وبنـاء عليـه، قـررت الدائرة شـطب الدعوى وفقًا لأحـكام المادة 

)20( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/10/18م افتتحت الجلسة الثانية الدائرة الأولى للفصل في 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى حضـر )...( بموجب هوية 
وطنية رقم )...( وبصفته وكيلً عن المدعي بموجب وكالة رقم )...( وحضر )...( بموجب 
هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب 
للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ  وتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض 
القانونيـة، افتتحـت الجلسـة وعـرض ممثـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى وكيـل 
المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن 
العقوبات المالية عن المكلفين إذا رغب بذلك شـريطة سـداده لقيمة الضريبة أو طلب 
تقسـيطها إن وجـدت، وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقدم بطلـب الإعفاء من 
الغرامـة الماليـة محـل الدعـوى، وبعـرض القرار الـوزاري رقم )622( بتاريـخ 1442/02/09هـ 
علـى وكيـل المدعـي أجـاب أنه يطلب الاسـتفادة على المبادرة، وبسـؤال وكيل المدعي 
عمـا إذا كانـت وكالتـه تشـمل الحـق فـي التنـازل، أجـاب بالنفـي وطلب الاسـتمهال لحين 
تعديل الوكالة بإضافة الحق في التنازل. وقررت الدائرة التأجيل إلى جلسة يوم الخميس 

2020/10/29م.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/10/29م افتتحت الجلسة الثالثة، للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئي عن بعد؛ اسـتنادًا على ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ؛ في 
تمام السـاعة السادسـة مسـاءً للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة 
للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( 
وبصفتـه وكيلاً عـن الشـركة المدعيـة بموجب وكالة رقم )...( وحضـر )...( بموجب هوية 
وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة للزكاة والدخل بموجـب خطاب التفويض 
القانونيـة،  المحافـظ للشـؤون  )...( وتاريـخ 1441/05/19هــ، والصـادر مـن وكيـل  رقـم 
افتتحت الجلسة بتقديم وكيل المدعي وكالة تشتمل على حق التنازل نيابة عن موكله. 
وبنـاءً علـى ذلـك، طلـب وكيـل المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 

1442/02/09هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.
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وعليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وحيث إن الدعوى تنعقد 
بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن لأي سبب كان في أيٍّ من مراحل الدعوى 
فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة، وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض 
علـى وكيـل المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن إذا رغب 
بذلك شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إن وجدت، وتنازله عن الدعوى 
الماثلـة، وحيـث إن وكيـل المدعيـة أجـاب بموافقتـه علـى التنـازل عن الاعتـراض على قرار 
ت عليه المادة )السـبعون( من نظام  المدعى عليها محل الدعوى، واسـتنادًا على ما نصَّ
1435/01/22هــ:  بتاريـخ  )م/1(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الشـرعية  المرافعـات 
»للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليهـا الدعـوى تدوين مـا اتفقوا 
عليـه مـن إقـرار أو صلـح أو غيـر ذلـك فـي محضـر الدعـوى، وعلـى المحكمـة إصـدار صـك 

بذلك«. وعليه فإن الدائرة تستجيب لذلك، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

اعتبار الدعوى المقامة من )...( هوية وطنية رقم )...( منقضية، بموجب تنازل المدعي 
على الاعتراض على قرار المدعى عليها محل الدعوى، بموجب مبادرة القرار الوزاري رقم 

)622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

ـا بحـق الطرفين، وفقًـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشرعية ، وقد حددت الدائرة ثلاثين يومًا موعدًا لتسلم نسخة القرار، وللدائرة أن تمدد 

موعد التسليم لثلاثين يومًا أخرى حسبما تراه.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


